كان كلامنا المتقدم في مناقشة الآخوند (يرحمه الله) فيما أفاده من مقدمة من مقدمات الحكمة، وخلاصة المقدمة: أنه لا يسوغ لنا التمسك بالإطلاق إذا كان هناك قدر متيقن في مقام الخطاب، سواءً كان هذا القدر ينطبق على الإطلاق الذي يشمل الأفراد أو الإطلاق الذي يشمل الأحوال، وبينا أن من موارد القدر المتيقن المورد الذي يكون مثالاً كما في قوله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ}، وناقشنا ما أورده (يرحمه الله) بأن القدر المتيقن ليس من مقدمات الحكمة، وخلاصة ما يمكن أن يقال فيه: بأن القدر المتيقن قد يشكل قرينة محتملة مانعة عن انعقاد الظهور للمطلق في الإطلاق ليس إلا فقط، أي أن القدر المتيقن لا يمنع عن التمسك بالإطلاق بشكل تام وعام، بل قد يرقى في بعض الأحايين إلى كونه قرينة محتملة لا يسوغ كما سوف يأتينا التمسك بإطلاق المطلق مع وجود هذه القرينة المحتملة، التي نحتمل أن المتكلم اعتمد عليها.

والمثال المشهور الذي كررنا (أكرم العالم)، وقلنا: إن لدينا نحن الطلبة أن القدر المتيقن هو الفقيه الأصولي من العلماء، ولا يشمل غيره من العلماء، فيوجد قدر متيقن عندنا، ولكن إذا قال: (أكرم العالم) جاز لنا أن نكرم المتخصص في الفيزياء والفلك والكيمياء والرياضيات وهلم جرا من العلوم حتى العلوم الإنسانية، لأن لفظة (العالم) يسوغ لنا أن نتمسك بإطلاقها لامتثال الوجوب (أكرم)، بيد أنه في بعض الأحايين يرقى ذلك الاحتمال الذي هو القدر المتيقن، بحيث درجة الشك تتحول إلى ظن، الظن لا يغني من الحق شيء في التمسك بالحكم الشرعي، ولكن في مثل هذه الموارد يمنع انعقاد الظهور، نقول صاحبنا بالله وزميلنا في الإخاء وصديقنا في الطريق عندما قال: (أكرم العالم) لا يعرف أصلاً أن العالم في الفيزياء يطلق عليه عالم، بل يفكر أنه يطلق عليه فيزيائي، ولا العالم في الكيمياء يفكر أنه يصدق عليه عالم، يفكر أنه يطلق عليه أنه عامل، وأما العالم في الرياضيات يفكر أنه يسمى مدرساً، وهلم جرا.
فأصلاً عندما قال: (أكرم العالم) نستبعد ومن البعيد جد أن يكون في مخيلته صدق لفظة العالم على الحقول المعرفية الأخرى غير الفقه والأصول، مثل هذه الحالات ومثل هذه القرائن، قد ترقى القرينة إلى كونها مانعة من انعقاد ظهور العالم في صدقه على أصحاب العلوم المختلفة الأخرى.

ولذلك يقول الماتن: ومن ثم لا يتم ما ذكره في وجه توقف الإطلاق على عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب بالمعنى المتقدم، فندناه، كما مر عندنا، بل لا مجال للبناء عليه بعد ملاحظة سيرة أهل الاستدلال للمرتكزات الاستعمالية، ولذا اشتهر عندهم أن المورد لا يخصص الوارد، الآن أنا قلت لك: صحيح كل غنيمة فيها خمس، فإذا دخلت الحرب وغنمت فخمس ما غنمته، الحكم أين جاء؟ في الحرب، ولكن كون الحكم وارداً في الحرب ليس بمعنى أن الحكم اختص بالغنيمة من الحرب.

ولذلك يقول: بل الظاهر المفروغية عن عدم اختصاص الإطلاق بموارد التمثيل، يعني المورد الذي اقول لك مثلاً: (أكرم العالم)،فإذا قلت أنك لا ترى، نقول لك: انظر إلى زيد وعمرو وخالد وبكر، كلهم علماء، وماذا فيهم؟ فاتفاقاً المفروض أن تخصصهم في حق المحدث، ككونهم علماء بالنسب، فواضح أنني أبرزت بعض المصاديق للعالم، وليس أريد الحصر بهم أو القصر عليهم.
ولا بأظهر الأفراد ونحوها مما يكون متيقناً بلحاظ مقام الخطاب، نعم اللهم لكن، يرقى إلى درجة تمنع من انعقاد الظهور، فهذا مسلم كما شرحناه بالأمس الماضي وألمحنا إليه في هذا اليوم.

نعم يتجه اعتبار عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لو أريد منه ما يمنع من انعقاد ظهور المطلق في الإطلاق، بحيث يؤثر هذا القدر على بلوغ المطلق درجة الظهور المعتمدة لدى السامعين المخاطبين، فحينئذ لا يسوغ لنا التمسك بإطلاق المطلق، في التقييد به، كما في مورد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية عرفاً، صاحبنا بالله الذي قال: (أكرم العالم)، أصلاً هو لا يعرف أن العالم يطلق على  غير الفقيه الأصولي، فهذا واضح أن فيه صلاحية أن يكون القدر المتيقن مانعاً.

من دون أن يتعين لها لما تقدم في المقدمة الثانية من أن للمتكلم ما دام مشغولاً بكلامه أن يلحق به ما شاء، فبالقرائن المتصلة قطعاً نحن نؤمن أنها تمنع من انعقاد الظهور، لكن هذا القدر المتيقن في مقام الخطاب ليس من قبيل (أكرم العالم العادل) حصصت أو قصرت على أنه لايسوغ الاكتفاء بالعالم دون عدالة أو العادل دون علم، بل لابد أن يتصف بهما.

أن يلحق به ما شاء، وأن انعقاد ظهور كلامه تابع لتمام ما يشتمل عليه ويحيط به من قرائن حالية ومقالية، فوجود ما يصلح للقرينية بالوجه المزبور يمنع من انعقاد الظهور في الإطلاق، كما في سائر الظهورات الوضعية، قد مثلنا بالأمس بمثال: جاءت  السيارة، فهل نستخدم (سيارة) فيما وضعت له؟ بل السيارة الآن تطلق على الآلة المكونة من الحديد وما ينضم إليه المتحركة والتي لها قابلية أن تحمل، ولها قابلية فعلية أيضاً أن تحمل بعض الأشخاص، فكلمة سيارة وطيارة وما أشبه ذلك من الكلمات أصبحت لها معنى جديد.

فوجود ما يصلح للقرينية في الوجه المذكور يمنع من انعقاد الظهور في الإطلاق، كما يمنع من انعقاد سائر الظهورات الوضعية وغيرها.

الآن قد أقول لك مثلاً: أكرم طالب العلم، وواضح أن طالب العلم لم يطلق إلا أن هناك يوجد قدر متيقن، فلم يطلق طالب العلم على طالب المدارس، إلا ويحتاج أن أقول: تلامذة المدارس، ولا يقال: طلاب العلم.
هذه الصياغة لها نوع من التحديد والانصراف القوي القوي غير الغوي، ومرجعه إلى عدم بيان تمام المراد بالكلام لعدم صلاحه، بسبب وجود المتيقن بالمعنى المذكور لا إلى بيانه به لو كان المراد خصوص المتيقن كما تقدم عن صاحب الكفاية (رحمه الله)، إلى هنا فندنا كلامه (زيد في علو مقامه) واتضح أن القدر المتيقن ليس من مقدمات الحكمة.

المقدمة الرابعة:

هذه المقدمة كثير من الأصوليين يجعلها الأولى ويرتب عليها ما تقدم من مقدمات، ولكن الماتن جعلها الرابعة، لا أدري هل عكس في الترتيب أو رتب عاكساً، لا فرق.

خلاصتها: أن يكون المتكلم في مقام البيان، وأولاً نريد أن نشرح معنى كون المتكلم في مقام البيان، عندما نقول: من مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان، فهل إذا تكلم النائم أو الساهي يمكن أن نقول إنه يريد جداً ما تدلل عليه معاني ألفاظه؟ لا نستطيع ذلك، فإذاً معروف أنه في هذه الأنحاء يخرج الكلام عن إفادة مداليله جداً.

الناحية الثانية: في بعض الأحيان الإنسان يتكلم مستعجلاً أو يستعجل في كلامه، أو لا يتريث، مثل الحدر في القراءة، أو الهرولة في المشي، فعدم الاستعجال بمثابة الهرولة، ويمكن أن يكون عدم الاستعجال بمعنى التريث، له كلا المعنيين، هذا من ألفاظ الأضداد مثل القرء.

على كل، في بعض الأحايين نرى بعض الناس الذين لديهم أشغالاً كثيرة، سيخاطب هذا وذاك، ويتحدث مع ذاك وسيتكلم مع ذياك، فعنده أعمال كثيرة، فجاء له أحد من يتعامل وإياهم، فقال له: (أكرم الأساتذة) ثم جاء له آخر وقال له: (أكرم العلماء)، وجاء له ثالث وقال له: (أكرم الطلبة).

هنا نحتمل من كثرة انشغالاته ومن مزيد معاناته ومن حديثه المكرور في كثير من الأمور أنه قد غفل عن شيء أو كان له قيد في محل، أو اشتبه، أو...فهذه الاحتمالات موجودة عندنا، ومع ذلك من خاطبه وقال له: (أكرم العالم) يسوغ له التمسك بإطلاق كلامه، وهكذا المخطاب بـ (أكرم طالب العلم) والمخاطب بـ (أكرم الأساتذة)، لكن لعله قد غفل، وكان يقصد من العالم هو الفقيه، ومن الأستاذ هو المتقي، ومن الطالب هو الجاد، بيد أنه غفل، نستطيع في مثل هكذا موارد أن نتمسك بإطلاق الكلام، وننفي القيود المحتمل دخلها في المراد لكنه غُفل عنها، ونتمسك بأصل يعول عليه في حمل كلام المتكلم على معنى، نسميه أصالة عدم الغفلة، يعني ليس بغافل عندما تحدث في إبانة مرامه، وإنما هو كما أنه جاد أيضاً يريد المعنى كما هو دون إضافة وتتمة.

هذا ليس بمحل كلامنا، ولكنه له دخل بمحل الكلام، ما هو إذاً محل الكلام؟

مرت علينا مقدمة يحتاج أن نذكر بها، الدلالات الثلاث، التي أسميناها الدلالة التصورية الأولى والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، بعض العلماء وهو الشيخ المظفر (يرحمه الله) تصور أن كون المتكلم في مقام البيان بهذه المثابة، أن يكون عندما يتحدث المتحدث يكون في مقام عدم الإهمال، وهذا عدم الإهمال قد يستفاد منه أحد معنيين، إما أن يريد منه أن عدم الإهمال هو أن لا يكون قد أجمل في كلامه، يعني كان مفصحاً لما أراد، مبيناً لما قصد، وإن كان قصده ذلك فكلامه تام وسليم، لكن يمكن أن يكون كلامه له معنى آخر غير ذلك، أن يكون قصد صاحب كتاب أصول المظفر معنى آخر، أنه كلام المتكلم لا إهمال فيه بمعنى أنه يقصد ما تقدم أن نفيناه ورددناه، عندما يقول: (أكرم العالم) بمعنى أن لفظة (العالم) تنطبق على جميع ما يصدق عليه (عالم) أي تستوعب جميع الأفراد، وهذا لماذا رددناه؟ قلنا: لأن الحكم هو ما يصدق على القضية المهملة القابلة في الانطباق على بعض الأفراد وعلى كل فرد فرد من  المدخول مما صدق (عالم)، فإذا كان يقصد (يرحمه الله) بأن معنى قولنا: (أكرم العالم) أن لفظة (العالم) لا إهمال فيها، بمعنى صلاحية العالم للإنطباق على  جميع الأفراد فكلامه في غاية المنع، فليس بممنوع في الغاية، أي في الحد الأعلى من الرد عليه.
وإن كان مقصده بعدم الإهمال أنه لا يقصد القضية المهملة، وإنما أن مراده بيّن، مقصده واضح، أي لا إجمال فيه، فهذا هو ما يريده العلماء من قولهم لابد أن يكون المتكلم في مقام البيان.

والآن نوضح ذلك من خلال بعض الأمثلة:

وهي قد مرت علينا كثيراً في الأصول، كأصول المظفر والكفاية وحلقات السيد الشهيد وغير هذه الكتب التي ذكرناها، عندما نقول: أقم الصلاة، أتِ الزكاة، فعندنا كمتشرعة ونحن لدينا معرفة ارتكازية بأن الصلاة تتكون من أحدى عشر جزءاً، والزكاة لها شرائط أحدى عشر، وهلم جرا، فعندما يقول الموجب المتحدث: أقم الصلاة، ونشك في أن الطمأنينة شرط كعدم القهقهة وعدم الاستدبار وعدم وعدم... أو أنها ليست بشرط، فعندما نشك يسوغ لنا التمسك بالإطلاق، لماذا؟ لأنه عندنا شرائطاً ارتكازية في الصلاة، أقم الصلاة، شاملة الصلاة بالشرائط المعتبرة المعروفة بالإرتكاز في البيع من كتاب المكاسب، توجد بعض الشروط معرفة بالإرتكاز، مثل أن يكون المثمن غير معيب مثلاً، فلو باعك المعيب فلك خيار العيب، مع أنه لا يوجد شرط في المعاملة، ولكن هذا نسميه شرطاً ارتكازياً، أي معروف باعتبار وضوحه لدى المتعاملين البائع والمشتري، وهلم جرا، فنفس الديدن لدينا، عندما نقول: أقم الصلاة وآتِ الزكاة، فإذا كانت هناك شروط خمسة للزكاة وشككنا في وجود شرط، ساغ لنا التمسك بالإطلاق لنفيه، كأن يكون مثلاً المؤدى من المال الزكوي يشترط أن يكون الأجود أو الأنفع إذا شككنا، لأني سوف أعطي الفقير فلابد أن أعطيه الأنفع له، قد يكون أجود ولكنه لا ينتفع به، لأنه لم يتعلم على أكله، فإذا شككت في وجود هذا الشرط أستطيع أن أتمسك بالإطلاق أم لا؟ نعم أستطيع، كما لو شككت في وجود الطمأنينة في الصلاة، أستطيع أن أنفي هذا الشرط بالتمسك بالإطلاق، هذا معناه أن قول العلماء من مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان، معناه أنه يريد أن يبين جميع وجملة وتمام ما له دخل في حصول مرامه، وفي تحقيق ما يريد، المشكوك يصح نفيه بالتمسك بالإطلاق.

هذا هو مقام البيان، فهو لا يستطيع أن يكون في مقام الإهمال لبعض الشروط، في بعض الأحيان كيف يكون في مقام الإهمال؟ كما لو شككنا أنه فقط في مقام بيان أصل التشريع، التي قلنا: مرحلة تثبيت وسن القانون، هذا لا نقدر أن نقول في مقام البيان، لأن مقام البيان ما معناه؟ مقام إبلاغ الحكم وكون الحكم منجزاً في حق الواصل إليه، هذا مقام البيان، وليس في مقام سن القانون أو كتابة القانون وبعدئذٍ هناك مرتبة أخرى نسميها مرتبة إيصال ما كتب ودون وسن وثبت، بل هذه مرحلة أخرى.
إذا كان المتكلم في مقام البيان، يعني ليس في مقام الإهمال، مرتبة التقنين والتشريع هذه مقام إهمال، فليس لها ربط ببيان جميع وجملة ما له دخل في تحصيل المقصود، في بعض الأحيان أيضاً قد يكون المتكلم في مقام الإجمال، هو يريد أن يجمل (لحاجة في نفس يعقوب قضاها وإنها لذو علم لما علمناه)، وأحياناً أنا قصدي للإبلاغ أن أجمل على المخاطب لمقصد، وكم من الحكم عددناها فيما مر لدينا من أبحاث، هنا أيضاً لا أستطيع أن أتمسك بإطلاق الخطاب، لماذا؟ لعلمي بأن المتكلم ليس في مقام البيان، هذا علمي أنه ليس في مقام البيان لا يسوغ لي التمسك بأصالة الإطلاق للخطاب.

كم مقدمة مرت عندنا، ما هي المقدمات الثلاث؟ 

.....

المقدمة الأولى: قلنا هي الاستحالة الثبوتية والإثباتية، ففي كون المقام يستحيل تقييده ثبوتاً على رأي النائيني أو إثباتاً على رأي الشيخ الأعظم، وكم من فرق بين هذه وتلك، كالسماء والأرض.

قال الماتن: الرابعة، كون المتكلم في مقام البيان، فمن الظاهر أن الغرض من الكلام هو البيان والإفادة للمقاصد وعدم كون المتكلم في مقام البيان أصلاً إما أن يكون لخروجه عن مقتضى طبيعة الكلام، كما لو كان نائم يتحدث، وهناك بعض من يتحدث في نومه، بل يسير وهو نائم.

الذي هو خلاف الأصل، أو لغفلته عن صدور الكلام منه، التي يدفعها التمسك بأصالة عدم الغفلة، فالغفلة قلنا لكثرة مشاغله، ومع ذلك يجوز لنا أن نتمسك بالإطلاق، اعتماداً على ابتناء أصالة الإطلاق على أصل ثاني مسلم، أخذ كمفروغ عنه، المعول عليها في جميع تصرفات الإنسان وأفعاله، ومن هنا كان بناء العقلاء على كاشفية الكلام عن مقاصد المتكلم وأغراض، لذلك الكلام يفصح عن المقصد، هذه قاعدة عامة، في الأعم الأغلب، إلا أن ذلك بمجرده لاينفع في محل الكلام، لوضوح أنه إنما يقتضي كونه بصدد إفادته لمؤداه الذي يصلح لبيانه ويكون قالباً له، فاللفظ قالب للمعنى، دون غيره مما يخالفه أو يزيد عليه، وحيث افترضنا في مقامنا أن مفاد المطلق وضعاً ليس إلا القضية المهملة، فعندما أقول: (أكرم العالم)، له قابلية الانطباق على بعض من العلماء وله قابلية الانطباق على كل عالم عالم، يعني لا يستفاد منه إلا القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية، فاستفادة العموم منها تحتاج إلى مزيد عناية، ولايكفي فيها إحراز كون المتكلم في مقام البيان بالوجه المتقدم.
ومنه يظهر ضعف الرد الذي شرحناه على المظفر في أصوله في تقريب أصالة كون المتكلم في مقام البيان بالنحو الذي ينفع في التمسك بالإطلاق ورفع احتمال كون القضية مهملة، فدائماً المتحدث الذي يسوغ لنا التمسك بإطلاقات خطاباته هو الذي يتحدث على نحو القضايا المهملة، لكن قد يكون قصده من الإهمال (يرحمه الله) هو الإجمال فيكون كلامه صحيحاً، لأن من يريد الإفصاح عن مقاصده لا يمكن أن يكون قد أجمل بلحاظ بعض الشرائط أو القيود.
قال (يرحمه الله): (ولو شك في أن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال)، فلا يقال (في مقام البيان أو الإهمال) لأنه قد يراد بالإهمال ههنا هو القضية المهملة، مع أن المتكلم دائماً القضايا التي يرتب الأحكام عليها هي القضايا المهملة كما أوردناه فيما تقدم.

(فإن الأصل العقلائي يقتضي بأن يكون في مقام البيان) لكن لا بمعنى أن تكون القضية غير مهملة، بل أن تكون القضية غير مجملة بلحاظ الشرائط والقيود، أي أن جميع ما له دخل في مرامه لابد أن يكون قد قيد به إما لفظاً أو ارتكازاً.

(فإن الأصل العقلائي يقتضي بأن يكون في مقام البيان، فإن العقلاء كما يحملون المتكلم فيما تقدم على أنه ملتفت غير غافل وجاد، التي قلنا الدلالة التصديقية الثانية، غير هازل، عند الشك في ذلك، كذلك يحملونه على أنه فيم مقام البيان والتفهيم لا في مقام الإهمال والإبهام)، فلانقدر نحمل كلامه (يرحمه الله) على الإهمال بالمعنى الذي شرحناه، لأن المعنى الذي شرحناه هذا يتنافى معاه.

إذ فيه: أن الإهمال إن لم يكن منافياً لمفاد الكلام، بل الكلام صالح له بمقتضى وضعه وطبعه، فأنا عندما أقول: أكرم العالم، أصلاً هذه القضية مهملة، يعني لها صلاحية أن تنطبق على بعض العلماء، ولها صلاحية الانطباق على كل عالم عالم، ولكن لا يوجد في أصل الكلام تحديد، وإلا لو كان يوجد تحديد لدللت جميع هذه القضايا التمسك بإطلاقها يدلل على المفهوم، الذي هو الانتفاء عند الانتفاء، بينما في الأمس الماضي رددنا كون دلالة المطلق مفيدة للمفهوم.

هنا تكرار لما تقدم بالإشارة.

فلا وجه لجعله في سياق الإبهام الذي هو خلاف طبع الكلام بالتقريب الذي أوضحناه بالأمس الماضي، إلا أن يريد (يرحمه الله) بالإهمال الشيء المجمل المبهم غير الواضح، لا ما أوضحناه نحن، أنه عندما نقول: (أكرم العالم)، (احترم الإنسان)، (قدس الآباء والأمهات) نقصد القضية المهملة، لكن نفيه لايستلزم إرادة العموم بوجه.

ويذكر الماتن بما تقدم بقوله: وبالجملة، لا مجال لإرجاع البيان في المقام إلى البيان الذي يقتضيه طبع الكلام، البيان بالمعنى الأول، أنه يبين، يعني أنه ليس بغافل، فهذا واضح، وليس كلامنا في هذا، ولا يبين بمعنى أنه ليس بساهياً، ولا يبين بمعنى ما قاله المظفر، بل يبين، أن يكون في مقام البيان بمعنى أن ما له دخل في مرامه أفصح عنه في كلامه، أكثر من ذلك لا يوجد، هذا معنى كون المتكلم في مقام البيان.
يعني جميع وجملة الشروط الداخلة في مقصده يريدها، متيقنة في المقصود، والمشكوك فيه نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لنفيه، ما عدا القيد الذي له صلاحية أن يكون محتمل القرينية، كما تقدم واليوم قد ذكرناه، فهذا لا يجوز التمسك بالإطلاق مع وجوده لأنه يمنع من انعقاد الظهور، يعني يصل إلى درجة إلى تشكيل ظن معتبر في عدم جواز التمسك بالإطلاق، كما في أخونا بالله لما يقول: أكرم العالم، وهو لايعرف صدق كلمة العالم على غير الأصولي الفقيه، هذه درجة قوية.

وبالجملة: لا مجال لإرجاع البيان في المقام إلى البيان الذي يقتضيه طبع الكلام، والذي لا إشكال في أنه مقتضى الأصل عند العقلاء، في كونه غير ساهي، ككونه جاداً غير هازل، كما يظهر من الكلام المتقدم.

لكن بعض الأصوليين قد وقع في هذه الإشتباهات، فلم يبن المطلب بدقة تتناسب مع البحث الأصولي، بل يظهر من بعض كلماته أن معنى كون المتكلم في مقام البيان هو أن يكون مثلاً لا إهمال ولا إجمال في كلامه، أو معنى كون المتكلم في مقام لا إهمال فيه، بمعنى القضية المهملة التي تقدمت، كما كان عن المظفر، أو كونه في مقام الكلام بمعنى أنه ليس بغافل، أو كونه في مقام البيان بمعنى أنه جاد ليس بهازل، وكل هذا قلنا لايراد أصولياً، وإنما المراد أصولياً أن جميع الشرائط والأجزاء وما له دخل في امتثال التكليف على نحو اليقين أخذه المتكلم، الزائد عليه منفي بالتمسك بالإطلاق.

ولذلك يقول: والذي لاإشكال في أنه مقتضى الأصل عند العقلاء كما يظهر من الكلام المتقدم، لكن مع ذلك، وقد تشعر به بعض كلماتهم كما ورد عن الشيخ المظفر الذي قال: أن لا يكون فيه إهمال، والإهمال قد يصدق على القضية المهملة، ونحن نقصد من الإهمال أن لا يكون فيه إجمال في بيان الشرائط والقيود.

فعندما نقول كون المتكلم في مقام البيان بهذا المعنى، أن جميع الشروط والقيود قد أخذت فما له دخل في تحقيق مطلوبه قد تم، والمشكوك ينفى بالتمسك بالإطلاق، ولا نقصد بمقام البيان أنه يعني ليس بغافل، أنه ليس بهازل، أن القضية ما جاء به على نحو القضية المهملة، فكل هذا خارج عن محل كلامنا.

ولذلك يقول: ومن هنا كان المراد من هذه المقدمة أن يكون المتكلم في مقام بيان ما له دخل في موضوع الحكم، ويترتب عليه الامتثال، ويتحقق به الغرض.

حتى يكون معروفاً ما هو المراد من كونه في مقام البيان.

لا بمعنى ما ينحصر الموضوع به ويتوقف الغرض عليه، وليس بالمعنى الذي أوردناه كمعنى من المعاني، أنه إذا قال: (أكرم العالم) فمعناه أنه يستوعب جميع الأفراد من كلمة (عالم عالم) بحيث يدلل على الانتفاء عند الانتفاء، هذا لايدلل عليه الإطلاق، ولذلك لا مانع أن يقول لك: أكرم العالم، ثم يقول لك: أكرم الفقيه، فتقول له: أنت قلت العالم في الحكم الأول، ومعناه أن الفقير ليس بعالم فينتفي عنه سنخ طبيعي الإكرام، أقول لك: لا، بل العالم لا يدلل على الانتفاء عند الانتفاء، لأنه أخذ على نحو القضية المهملة، وليس على نحو القضية المستوعبة لجميع أفرادها، فالبيان أيضاً ليس بهذا المعنى، وإنما بمعنى أن الشرائط والقيود قد لوحظت عندما قال: (أكرم العالم).

لا بمعنى ما ينحصر الموضوع به ويتوقف الغرض عليه، ليستلزم المفهوم الذي نفيناه بالأمس، بل بمعنى ما يتم به الموضوع ويتحصل به ومنه الغرض، في مقابل ما يحتاج تمامية الموضوع ويتحقق الغرض به إلى إنضمام غيره إليه، فهذا حتماً منفي، فلا يكون في مقام البيان، فلو قال لنا: أقم الصلاة، وكانت الصلاة تتوقف على الطهارة، لكنه لم يأخذ الطهارة كشرط، فمعلوم أنها تحتاج أن ينضم إليها شرط، فإذاً هو ليس في مقام البيان من ناحية الطهارة، فأغفل شرطاً أو أغفل جزءاً، فعند الإغفال كما قلنا ككونه في مقام التشريع، أو ككونه يبين حيثية خاصة، يعني يبين حيثية الإباحة والمسوغية وليس بصدد بيان جميع ما له دخل في الأحكام الأخرى، كما سوف يأتينا إن شاء الله في قوله تعالى: ( فكلوا مما...)هذا لا تقدر أن تتمسك بالإطلاق، بالحلية والطهارة، لأنه تقول: إذا كان يريد أنه نجس لكان يقول (بعد تطهيره)، لأنه جاء يبين فقط مطلباً واحداً ليس إلا، وهو أنه يجوز أن تجعل الكلب المعلم يصطاد، وصيده إذا عقر صيده فأماته قبل وصولك إليه أو وصوله هو إليك حل لك أكله، لكن بعد تطير محل العقر والعض، فلا تقدر أن تقول: أنا أتمسك بالإطلاق،لأنه لو كان يريد وجوب التطهير لأبان، لا، فهو ليس في مقام البيان من هذه الحيثية والجهة.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
